في مقابلة مع قناة ANB  برنامج سجالات،  حول الأزمة الإيرانية الأخيرة (تبث يوم الأثنين القادم الساعة السادسة بتوقيت غرينتش)
أحمد الكاتب:لا بد من إعادة تركيب النظام من جديد وتوزيع السلطة بشكل عادل بين المؤسسات الإيرانية واحترام حقوق الناس وعدم سيطرة فئة على فئة أخرى.  
لم أفاجأ بما حصل في إيران، فقد كنت أتوقع ذلك منذ زمن طويل
ما يحصل في إيران من مظاهرات واحتجاجات أمر طبيعي يحدث في كل ثورة، فكل ثورة معرضة لحصول انتكاسات وردات وانقلابات. المهم أن تكون ثمة قناة للتغيير والإصلاح تسمح بمعالجة أي خطأ يحدث بصورة جزئية أو عامة. أما إذا أغلقنا بوابات التغيير فسوف تحصل احتقانات تؤدي إلى انفجارات، وهذا ما أدى إلى حصول هذا التوتر الذي نشهده اليوم في إيران، وذلك بسبب إغلاق قنوات التغيير والتطور. ولو كانت هناك محكمة دستورية محايدة ومستقلة،  لم تكن لتحصل الفتنة بل كانت الأمور تسير بصورة طبيعية حتى إذا حصل تزوير للانتخابات.

وفي إجابة عن سؤال للدكتور محمد قواص: هل مشكلة النظام الإيراني تكمن في الديموقراطية؟ ولو كان نظاما ديكتاتوريا لما حدثت المشكلة؟ قال الكاتب: لا  أعتقد ان المشكلة في الديموقراطية بل في نقص الآليات الديموقراطية، فان البرلمان الإيراني حسب الدستور يجب أن يكون مستقلا، ولكنه عمليا مقموع ومضروب ومسحوب الصلاحيات لصالح  المرشد. وقد كان ضعيفا في أيام حسين موسوي حيث طالب عدة مرات بتغييره ولم ينجح. كما ان النظام الإيارني يعاني من مشكلة أخرى هي غياب المحكمة الدستورية فمجلس المحافظة على الدستور الذي يفترض ان يقوم بهذه المهمة، مجلس منحاز لأنه معين من قبل المرشد ومهيمن عليه.

وفي جواب عن سؤال آخر: ما الذي يمنع أن تكون إيران مثل طالبان بلا انتخابات ولا ديموقراطية، قال أحمد الكاتب: هناك اتجاه لطلبنة إيران والغاء الجمهورية والديموقراطية والانتخابات، وهناك تيار قوي ديموقراطي ابتداء من الامام الخميني، وهذا التيار يطالب بتكريس الديموقراطية ، ويقول : لا اسلام بلا ديموقراطية، ولا بد من ان يراقب الشعب الحكومة ويحاسبها. ان المشكلة في نقص الديموقراطية وليس في الديموقراطية. 

وقد كان الامام الخميني يؤمن بالديموقراطية وان الشعب هو الذي يجب أن يقيم الدولة، ولكنه كان يحمل فكرا آخر هو فكر ولاية الفقيه المطلقة، ولذلك تراجع الخميني عن الديموقراطية بفتواه الشهيرة سنة 1988 التي قال فيها  ان الحاكم يستطيع ان يلغي اتفاقية شرعية يوقعها مع الأمة اذا وجدها بعد ذلك مخالفة للاسلام أو لمصلحة الشعب. حيث وضع الشعب صفرا على الشمال. أجل هناك تيار يحاول ان يتشبث بهذه الأفكار ليلغي الديموقراطية الايرانية. ومن هنا فان الخامنئي يهيمن اليوم على مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية والقضاء والإعلام، بينما المنصب الأول للفقيه حسب الدستور الإيراني السابق هو دور الارشاد والتوجيه والمراقبة. حتى مجلس الخبراء الذي يفترض فيه أن يراقب المرشد ويحاسبه لا يقوم بدوره وهناك دعوات للخضوع للمرشد.

وقال أحمد الكاتب الفقيه لا يعبر بالضرورة عن الاسلام، ولا يجوز أن نلغي المؤسسات الدستورية بحجة أن الولي الفقيه يمثل الدين.

وقال: توجد مشكلة في الفكر السياسي الإيراني المعاصر تتمثل في إعطاء المرشد صلاحية مطلقة والقول بشرعيته النابعة من نيابته عن المهدي المنتظر، فلا يحاسب ولا ينتقد، وقد حاول الشيخ رفسنجاني تفكيك صلاحية المرشد من خلال طرح نظرية شورى الفقهاء، ولكن محاولته كانت مبتسرة، وتهدف الى اقامة مجلس جديد الى جنب المجالس المتعددة الموجودة، بينما المطلوب مراجعة أساس هذا المنصب، ورفض الارتباطات الغيبية المشكوك فيها بل القائمة على اساطير، لا بد من تقوية منصب رئيس الجمهورية ومجلس البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتساءل الكاتب قائلا: أين نحن اليوم من سياسة الامام علي بن ابي طالب الذي كان يرجع الى الناس ولم يصبح اماما الا بعد ان انتخبه الناس، وعندما حدثت معارضة قوية له لم يعتقل أحدا ولا يقتل أحدا ولم يقطع راتب أحد، ولم يبدأ أحدا بقتال؟ فأين ما يجري اليوم في ايران من سياسة الامام الديموقراطية؟ 

وعن احتمالات انهيار النظام الإيراني كما توقع المرشح الخاسر المحافظ قائد الحرس السابق محسن رضائي، قال أحمد الكاتب: نعم ان النظام الايراني قد يواجه خطر السقوط اذا استمر في اغلاق بوابات الاصلاح والتغيير ومنع البرلمان من تطوير النظام، واذا ظل البرلمان ضعيفا والرئيس ضعيفا. وأشار الى ان الرئيس السابق محمد خاتمي عجز عن تطبيق برامجه الاصلاحية التي وعد بها، وكذلك البرلمان السابق الاصلاحي الذي عجز عن بحث أي موضوع  مهم ووقف أمام الخطوط الحمراء التي فرضت عليه. ولكي يواصل النظام مسيرته لا بد من حرية بحث اساس نظرية ولاية الفقيه، حتى اذا كانت هذه النظرية أقرت من جيل الثورة السابق، فلا بد من اعطاء كل جيل الحق ببحث ومناقشة ما يريد، وان عدم السماح له بذلك يؤدي الى اضطرابات وانفجارات.

ورفض أحمد الكاتب اطلاق النظام صفة النفاق والمنافقين على المعارضة الجديدة كما رفض اطلاقها على منظمة مجاهدي خلق ، وقال ان الحكام لا يمثلون الدين حتى لو كانوا فقهاء، ولا يجوز أن نعتبر من يؤمن بنظرية ولاية الفقيه مؤمنا ومن لا يؤمن بها منافقا، أو من يوالي هذا الحاكم مؤمنا ومن لا يواليه منافقا. وان التفسيق والتكفير مقدمة لاسقاط حقوق المعارضة السياسية والتعامل معهم بشدة وارهاب.

وأكد ان النظام الاسلامي ليس هدفا بحد ذاته، وكذلك استمرار هذا الحاكم او ذاك حتى لو كان الامام علي بن ابي طالب، وانما الهدف هو الاسلام والعدالة والحرية والقوانين الاسلامية واحترام ارادة الناس وحقوقهم. وان الحاكم اذا اغتصب حقوق الناس وزور ارادتهم لا يعود اسلاميا بل يصبح طاغية، حتى لو سمى نظامه اسلاميا.

وقال الكاتب: النظام الإيراني في أزمة ويشكو من خلل، لأن معادلته غير متوازنة فالمرشد يهيمن على كل المؤسسات، ولا بد من إعادة تركيب النظام من جديد وتوزيع السلطة بشكل عادل بين المؤسسات الإيرانية واحترام حقوق الناس وعدم سيطرة فئة على فئة أخرى.

part 1

http://www.youtube.com/watch?v=wrRMtQIPjSg 

 

part 2

http://www.youtube.com/watch?v=II9gaHwBdSo
 

part 3

http://www.youtube.com/watch?v=33MyVykQtc0
 

part 4

http://www.youtube.com/watch?v=pRZpeSxMSak
 

part 5

http://www.youtube.com/watch?v=VZyqnE3vAe0
 

part 6

http://www.youtube.com/watch?v=Siru77f4vT8
